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الذي یقدمھ صاحب المصلحة إلى جھة الإدارة بھدف  الالتماسالتظلم الإداري 

فالتظلم ، إعادة النظر في قرارھا الذي أحدث ضررا بمركزه القانوني من أجل تعدیل أو إلغاء

الإداري الذي كان إجباري إلا أنھ أصبح اختیاري وحدده المشرع بشھرین منذ تاریخ تبلیغ أو 

د إما بالقبول أو بالرفض وفي حالة السكوت فإنھ ینتظر نشر القرار و للإدارة أجل شھرین للر

و بالتالي یتمیز بمزایا من حیث  أشھر لرفع الدعوى، 4انتھاء مدة شھرین لیبدأ سریان میعاد 

حمایة الادارة التي لا یمكن حملھا على المثول أمام القضاء أن تتخذ موقفا حول الموضوع 

من تقدیم دعوى قضائیة لا فائدة منھا مادامت  المتنازع علیھ، كما یحمي المتقاضي بمنعھ

الادارة مستعدة لتلبیة طلبھ ومن ثم یسوى النزاع بطریقة ودیة إلا أنھ یمكن عدم استجابة 

الإدارة وعلیھ فتمیزه بالطابع الاختیاري من أحسن ما فعلھ المشرع الجزائري بعد أن كان 

  .وجوبي وذلك یعتبر إطالة للإجراءات

       بوزیفي شریفة 
66الإجراءات المدنیة 
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  : ملخص

التظلم الإداري یعتبر 

إعادة النظر في قرارھا الذي أحدث ضررا بمركزه القانوني من أجل تعدیل أو إلغاء

الإداري الذي كان إجباري إلا أنھ أصبح اختیاري وحدده المشرع بشھرین منذ تاریخ تبلیغ أو 

نشر القرار و للإدارة أجل شھرین للر

انتھاء مدة شھرین لیبدأ سریان میعاد 

حمایة الادارة التي لا یمكن حملھا على المثول أمام القضاء أن تتخذ موقفا حول الموضوع 

المتنازع علیھ، كما یحمي المتقاضي بمنعھ

الادارة مستعدة لتلبیة طلبھ ومن ثم یسوى النزاع بطریقة ودیة إلا أنھ یمكن عدم استجابة 

الإدارة وعلیھ فتمیزه بالطابع الاختیاري من أحسن ما فعلھ المشرع الجزائري بعد أن كان 

وجوبي وذلك یعتبر إطالة للإجراءات
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الطعن القضائي، الرقابة الإداریة، الطعن الإداري، النزاع، التظلم : كلمات مفتاحیة

  .الإداري

Abstract:   

The administration’s complaint is considered as the solicitation 

that the concerned person makes to the administration in order to 

review back its decision which brings damage to his legal status 

because of modification or cancellation, so the complaint which was 

obligatory becomes optional and its delay is fixed by the law to two 

months, so the administration has two months to answer by accepting 

or refusing, but in case of there is no answer at the end of these two 

months, begins the sequence of four months to take a legal act, so he 

must protect the administration that we cannot take to appear near to 

the justice, but it has to make a decision about the conflict, the 

concerned person is protected while he does not take a legal act which 

is useless since the administration is ready to accept his demand and 

the conflict is solved on friendly terms, but if it does not grant, so it is 

characterized by optional type, it is one of the best things that the 

Algerian legislation made after that it was obligatory, it is now 

considered as a proceduresʼ extension. 

Keywords: Judicial appeal ;Administrative control; Administrative 

appeal; Conflict; Administration’s complaint. 
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  :مقدمة 

یعتبر التظلم الإداري وسیلة من وسائل تحریك عملیة الرقابة الإداریة 

الذاتیة و وسیلة من وسائل حل المنازعات الإداریة بین الأفراد و السلطات 
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الإداریة في الدولة إداریا و ودیا و لدراسة فكرة التظلم الإداري في ھذا المجال 

الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء بصورة شاملة و واضحة أي في مجال 

ما مدى إلزامیة التظلم الإداري في قانون : ارتأینا طرح الإشكالیة التالیة 

إجراءات المدنیة و الإداریة و النصوص الخاصة؟ ومنھ سیتبع المنھج التحلیلي 

داري المسبق في ھاتھ الدراسة من خلال نقطتین تناول الإطار النظري للتظلم الإ

العنوان (، و الإطار القانوني للتظلم الإداري المسبق )العنوان الرئیسي الأول(

 ).الرئیسي الثاني

  الإطار النظري للتظلم الإداري المسبق  .1

یعتبر التظلم الإداري إجراءا من الإجراءات الإداریة غیر القضائیة التي 

حالة الفشل تدخل الإجراءات یھدف إلى حل النزاعات بدون تدخل القاضي و في 

القضائیة في التطبیق، و من ثم اعتبر التظلم الإداري أداة ھامة للإدارة لكي 

تساعد نفسھا فیما أصدرتھ من تصرفات و قرارات التي أصبحت محل موضوع 

الطعن بعدم الشرعیة و تصحیحھا بالتعدیل الكلي أو الجزئي، ذلك أن التظلم 

عات القائمة بین الفرد و الإدارة في مراحلھا الأولى ماھو إلا إجراء لحل المناز

، و علیھ سیتم تناول اربعة  1عن طریق التفاھم الودي و قبل المتابعة القضائیة

، التمییز بین التظلم )العنوان الفرعي الأول(نقاط ، مفھوم التظلم الإداري 

ءات و إثبات ، إجرا)العنوان الفرعي الثاني (الإداري و الإجراءات المشابھة لھ 

، النتائج المترتبة عن التظلم الإداري )العنوان الفرعي الثالث (التظلم الإداري 

 ).العنوان الفرعي الرابع (

  مفھوم التظلم الإداري:  .1.1

إن التظلم الإداري وسیلة كفلھا القانون للمتظلم لمواجھة ما تصدره الإدارة 

أن تعید الإدارة النظر ضده من جزاءات یعتقد عدم مشروعیتھا، و یلتمس فیھ 

  .2في قرارھا الذي أضر بمركزه القانوني بالسحب أو بالتعدیل
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إن اشتراط التظلم الإداري كوسیلة من أجل :  تعریف التظلم الإداري: أولا

تخفیف من عبء الملفات المطروحة على القضاء من جھة و محاولة إعطاء 

  .3ضاء من جھة أخرىفرصة للإدارة لمراجعة قراراتھا قبل طرحھا على الق

فالتظلم ھو عبارة عن إجراء یرسمھ القانون أحیانا لإتباعھ و یتمثل في 

طعن إداري یقوم بھ الشخص الذي یرید مقاضاة الإدارة كإجراء أولي عن 

و یدعي ذلك الإجراء  طریق توجیھھ لشكوى أو احتجاجا أو التماسا للإدارة،

رة من خلالھ مراجعة نفسھا عن أو طعنا إداریا تطالب الإدا" تظلما مسبقا"

  .4تصرفاتھا قبل الشروع في مقاضاتھا

و علیھ یعرف أنھ الطلب و الشكوى المرفوعة من طرف المتظلم إلى 

السلطة الإداریة المختصة لفض النزاع أو الخلاف النابع عن عمل قانوني مادي 

  .5أو إداري

وقد یقدم ھذا التظلم إلى من أصدر القرار سواء كان فرد أو ھیئة، و 

أو یقدم إلى الجھة الإداریة الرئاسیة  یسمى في ھذه الحالة بالتظلم الولائي،

للإدارة التي أصدرت القرار، فنطلق علیھ حینئذ بالتظلم الرئاسي، و قد أراد 

فراد كي تتظلم و إلى المشرع من وراء تقریر ھذا النظام أن یتیح الفرصة للأ

الإدارة قبل التوجھ إلى القضاء لحمایة حقوقھم و مصالحھم، و إفساح المجال 

كذلك أمام الإدارة لكي تعید النظر فیما أصدرتھ من قرارات، بحیث تكون في 

  .6إمكانھا أن تسحب القرار أو تعدیلھ إذا ما اقتنعت بصحة التظلم المقدم إلیھا

  أنواع التظلم :ثانیا

من ق إ م و إ نجد أنھا لم تشر  830من خلال المادة  :تظلم الرئاسيال .أ 

تقدیم التظلم إلى "إلى التظلم الرئاسي و اكتفت بالتظلم الولائي و ذلك بنصھا 

، فھل یفھم من صیاغة ھذه المادة أن المشرع "الجھة الإداریة مصدرة القرار

و إ و الذي نص و تخلى عن التظلم الرئاسي؟ تكمن الإجابة في مشروع ق إ م 

مھما یكن من أمر فإن التعدیلات المقترحة قد استفادت من إحداث قوانین 

مقترحة تھدف إلى وضع آلیات من شأنھا ضمان الممارسة الحسنة للحقوق و 
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للطعون الإداریة، و یفھم من المشروع ق إ م و إ و من خلال ما جاءت بھ المادة 

تبسیط للإجراءات و ذلك تفادیا لثقل  أن المشرع تخلى عن التظلم الرئاسي 830

الإجراءات و التباطؤ في تنفیذھا و التي لا تساھم البتة في تحسین صورة الخدمة 

العمومیة المناطة بالعدالة، فربما أن من أھم أسباب تخلي المشرع عن التظلم 

الرئاسي ھي المساوئ التي كانت تكتنفھ في صعوبة توجیھھ و كثیرا ما كان 

یخطئ في توجیھ ھذا النوع من التظلمات فكثیر من رفض الدعاوى المتقاضي 

 .7الإداریة بسبب سوء التوجیھ و بالتالي ضیاع العدید من الحقوق بسببھ

المقصود بالتظلم الولائي ھو أن یتقدم صاحب الشأن  :التظلم الولائي.ب 

عدیل بطلبھ إلى السلطة مصدرة القرار بغرض إعادة النظر فیھ إما بالإلغاء أو الت

أو استبدالھ بآخر و ذلك حسب ما تملكھ السلطة الإداریة من صلاحیات في ھذا 

 .8الشأن

أي ھو ذلك الإجراء الإداري المتضمن احتجاج المتظلم  ضد قرار إداري 

فردي أو تنظیمي محدد و معین، مؤسسا احتجاجھ على عدم شرعیة القرار 

إلى مصدر القرار نفسھ، و الإداري و على تأثیره في مركزه القانوني، موجھا 

ھذا ضمانا لحقوق الأفراد لذا نص المشرع على أن المتظلم و في ھذه الحالة 

یقوم أو یحرك التظلم الإداري الولائي، و مثالھ صدور القرار الإداري من 

طرف الوزیر فالوزیر ھو الرئیس الأول في السلم الإداري للوزارة، و علیھ 

أي أمام من أصدر القرار نفسھ، و ھذا " لائيو"فالتظلم الإداري ھنا یكون 

تجسیدا و تفعیلا و تطبیقا لأحد وسائل تحریك الرقابة الإداریة الذاتیة عن طریق 

  .9الأفراد في الإدارة العامة الجزائریة

  شكل التظلم الإداري :ثالثا

یشترط في التظلم الإداري المسبق أي شكل لكن و نظرا للعلاقة التي  لم

تربطھ بالدعوى القضائیة فمن الأحسن أن یقدم المتظلم طلبا مكتوبا یوضح فیھ 

طبیعة الخلاف القائم و یحدد فیھ طلباتھ، و علیھ ھل یمكن رفع التظلم الإداري 

الإداریة للمحكمة العلیا الجماعي؟ و منھ إذا قارنا ھذا السؤال بموقف الغرفة 
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تجاه موضوع العرائض الجماعیة فنستطیع أن نقول أن التظلمات الجماعیة 

  .10ممكن في حالة ما إذا تعلق الأمر بتظلم جماعي یخص سلطة إداریة واحدة

فالأصل في التظلم الإداري باعتباره طریق و وسیلة إداریة غیر قضائیة 

تیة و حل المنازعات الإداریة ودیا و إداریا لتحریك عملیة الرقابة الإداریة الذا

أنھ لا یخضع لإجراءات شكلیة معینة و مواعید محددة لقبولھ من طرف 

السلطات الإداریة المختصة، فھكذا قد یكون التظلم الإداري كتابیا أو شفویا و لا 

یشترط فیھ شرط الصفة و المصلحة، كما لا یشترط فیھ أن ینصب على قرار 

اصفات القرارات الإداریة، حیث یمكن أن ینصب التظلم الإداري إداري لھ مو

على أعمال السیادة، و على الأعمال التشریعیة كما یشترط في التظلم الإداري 

أن یجري خلال مواعید محددة، و یشترط في التظلم الإداري أن یوجھ إلى 

ما السلطات و الجھات الإداریة المختصة، كما یشترط فیھ شروط معینة عند

یستخدم التظلم الإداري كشرط لقبول دعوى الإلغاء بصفة خاصة و الدعوى 

 .11الإداریة بصفة عامة و ذلك لارتباط التظلم الإداري بالدعوى الإداریة

  التمییز بین التظلم الإداري و الإجراءات المشابھة لھ .2.1

  التظلم الإداري المسبق و الدعوى الإداریة: أولا

تتمحور العلاقة بین التظلم الإداري المسبق و الدعوى الإداریة بصفة 

عامة و دعوى الإلغاء بصفة خاصة كون أن التظلم الإداري المسبق یعتبر 

شرطا من الشروط الشكلیة واجبة الاحترام في دعوى الإلغاء و ذلك طبقا لنص 

فالتظلم  المتضمن ق إ م و إ، 08/09من ق إ م الملغى بموجب ق رقم  275م 

الإداري یعتبر إجراءا جوھریا أولیا زیادة على ذلك یؤثر التظلم الإداري المسبق 

في حالة رفعھ على المواعید و التي تعتبر من الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء 

 .12بحیث یبدأ المیعاد من تاریخ رد الجھة الإداریة على التظلم الإداري المسبق 

  بق و القرار الإداري السابقالتظلم الإداري المس: ثانیا

ان القرار السابق یشار دوما من قبل المدعي، باعتباره یشكل نتیجة للتظلم 

الإداري و لكي یكون ھناك قرار سابق لابد أن ترد الإدارة على طلبات الأفراد 
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و في ھذه الحالة یأخذ القرار شكلا صریحا، یتمثل في جواب المعني بالأمر 

اطل الإدارة إلى شل التظلم الإداري المسبق، و علیھ فإن تحاشیا من أن تؤدي تم

القرار السابق ھو شرط ضروري للمتظلم حتى یستطیع أن یلجا للقضاء مع 

الملاحظة في الجزائر أن التظلم الإداري غیر كافي لربط النزاع بل لابد من 

 استصدار قرار سابق عكس المشرع الفرنسي الذي یعتبر القرار الإداري الأولي

شرط ضروري و كافي لربط النزاع، ذلك أن المشرع الفرنسي لا یشترط التظلم 

التدرجي أي الرئاسي و الولائي كما ھو الحال علیھ في الجزائر و إنما یكفي 

للمواطن الفرنسي أن یتظلم أمام السلطة مصدرة القرار مباشرة، إلا أن ھناك 

وري كما ھو الحال علیھ استثناءات عن القاعدة أین یكون التظلم التدرجي ضر

كذلك بالنسبة لقانون الطب في ذلك  1971بالنسبة للقانون الضریبي لسنة 

  .13الوقت

  التمییز بین التظلم الإداري و الصلح القضائي : ثالثا

یعتبر التظلم الإداري شكوى یقوم بھا صاحب المصلحة المتضرر من 

رة بالدراسة و الإجابة عنھ، النشاط الإداري الموجھ إلى الإدارة فتقوم ھذه الأخی

فمضمون أو محتوى التظلم الإداري ھو عبارة عن محاولة إیجاد اتفاق بین 

الطرفین من أجل إنھاء النزاع في مرحلتھ الأولى و بذلك یحدث الصلح على 

ذلك الاتفاق أو ذلك الطلب من قبل الإدارة، و علیھ یعتبر التظلم الإداري في 

ن ما یشوب ھذه الصورة ھو أن طرفي الصلح من فحواه محاولة الصلح إلا أ

حیث المراكز القانونیة متساویة أمام القضاء و بالتالي فالتظلم الإداري لا یرقى 

إلى أن یكون صلحا بأتم معنى الكلمة لأن الكلمة الأخیرة تعود للإدارة و ھنا 

  .14تكون خصما و حكما في نفس الوقت و علیھ فالعلاقة علاقة إذعان لا غیر

إلا أن الصلح و التظلم یختلفان من حیث طبیعتھما، فالصلح یجمع بین 

الطرفین من دون علاقة إذعان، و الصلح ابتغاء متبادل لفض النزاع بطریق 

الطرف الذي " رجاء"ودي، بینما التظلم و كما یوحي بھ اللفظ المعنوي ذاتھ فإنھ 
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عان و ھو إن لم ھو في مركز أعلى و أقوى، و من ثمة فإنھ یفرض علاقة إذ

 .15متوقف على إرادة الطرف القوي و ھو الإدارة" عرض"فھو " طلب"یكن 

  إجراءات إثبات وجود التظلم الإداري  .3.1

  إجراءات التظلم الإداري: أولا

یقدم التظلم إلى الجھة الإداریة التي أصدرت القرار بطلب یقدم لھا أو 

أو برقیة، و یجب أن یرسل إلیھا بكتاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول 

اسم المتظلم و وظیفتھ و عنوانھ، تاریخ : یشتمل التظلم على البیانات التالیة

صدور القرار المتظلم منھ و تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة أو في النشرة 

المصلحیة أو تاریخ إعلان المتظلم بھ، موضوع القرار المتظلم منھ و الأسباب 

رفق بالتظلم المستندات التي یرى المتظلم تقدیمھا، تقوم التي بني علیھا التظلم و ی

الجھة الإداریة بتلقي التظلمات و قیدھا برقم تسلسلي في سجل خاص یبین فیھ 

تاریخ تقدیمھا أو ورودھا و یسلم إلى المتظلم إیصال مبین فیھ رقم التظلم و 

  .یھتاریخ تقدیمھ أو یرسل الإیصال إلیھ عن طریق البرید بكتاب موصى عل

ترسل التظلمات فور وصولھا إلى الجھة التي أصدرت القرار و علیھا أن 

تبدي رأیھا في التظلم و أن ترفق بھ الأوراق و المستندات المتعلقة بالموضوع و 

یوم من تاریخ تقدیمھ أو  15یرسل إلى الجھة التي یناط بھا فحص التظلم خلال 

ظلم في المیعاد القانوني و یبلغ وروده، و تتخذ الإجراءات اللازمة للبت في الت

صاحب الشأن بالقرار الصادر في تظلمھ و الأسباب التي بني علیھا و ذلك 

  .16بكتاب موصى علیھ

  إثباتھ : ثانیا

بكل الوسائل "أكثر شمولیة بأن استعمل عبارة  830جاء نص المادة 

 مكرر أن استعملت عبارة مماثلة في فقرتھا 169و كان للمادة " المكتوبة

فما یدخل ضمن الوسائل المكتوبة؟ یندرج ھنا قرار " بكافة الطرق"الأخیرة 

الرفض، وصل إرسال التظلم بالبرید الموصى بھ، نسخة من رسالة التظلم 

المؤشر علیھا بالاستلام و تاریخھ من الجھة المودع لدیھا، فإن الكلام عن التظلم 
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ر السابق، فما المقصود بھ، ھل و الرد علیھ و إثباتھ یقودنا إلى طرح مسألة القرا

ھو القرار الأولي الذي أصدرتھ الإدارة بدایة أم القرار الذي اتخذ بعد التظلم 

الإداري، و ھل ینازع المدعي القرار الأصلي أم القرار التابع؟، فإن الإشكال 

كان مطروحا حین نظر إلى التظلم نظرة إلزام لكن بما أن طبیعتھ تغیرت و 

فإن العبرة بالقرار الأصلي، و قد حسم المشرع الجزائري أصبح اختیاریا 

یجب أن یرفق بالعریضة القرار "على أنھ  819الموقف بأن نص صراحة في م 

  .17..."الإداري المطعون فیھ

  النتائج المترتبة عن التظلم الإداري. 4.1

، یھدف التظلم الإداري المسبق إلى 18من ق ا م و إ 830حسب المادة 

للنزاع القائم بین المتظلم و الإدارة و یتجسد ھذا البحث في قرار یعبر حل ودي 

على موقف الإدارة من التظلم، و عدم وقف تنفیذ القرار الإداري محل التظلم، 

فلیس للتظلم الإداري المسبق أي أثار بخصوص وقف تنفیذ القرار الإداري 

دارة فقط، فإن موضوع التظلم و تبقى ھذه الإمكانیة من اختصاص إرادة الإ

التظلم إذا رفع في المیعاد المطلوب و كان واضح الدلالة من شأنھ أن یكون 

لأن میعاد رفع الدعوى أمام  830/3سببا في امتداد میعاد رفع الدعوى وفق م 

أشھر یبدأ حسابھا  4ھو  907و 829المحاكم الإداریة و مجلس الدولة حسب م 

ردي المخاصم أو من تاریخ نشر القرار من تاریخ التبلیغ الشخصي للقرار الف

الإداري الجماعي أو التنظیمي المخاصم، و بالتالي فإن للمتظلم في حال اختیاره 

رفع التظلم الإداري المسبق و لم ترد الإدارة خلال مدة شھرین التالیین لتاریخ 

شھرین لكي + شھرین+ أشھر 4رفع التظلم أمامھا فإن المیعاد ھنا یمدد فیصبح 

أ إلى القضاء الإداري أما إذا ردت الإدارة بالرفض خلال المدة الممنوحة لھا یلج

ففي ھذه الحالة للمدعي أجل شھرین یسري من تاریخ تبلیغھ قرار رفض التظلم 

 .19لرفع دعواه

  الإطار القانوني للتظلم الإداري المسبق.2



                           قانون  بین نصوص –دراسة مقارنة  – التظلم الإداري كآلیة لفض النزاع الإداري           بوزیفي شریفة 
 و قانون الصفقات العمومیة 08/09و قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  66/154الإجراءات المدنیة 

 

2020 ماي / 01، العددالسابع المجلد                                 مجلة صوت القانون                

894 

تدخل كل من المشرع و القضاء الفاصل في المواد الإداریة لوضع 

عد العامة للتظلم الإداري المسبق و یشكل ق ا م الإطار القانوني العام القوا

، وعلیھ سیتم تناول أربعة نقاط، 20لشرط التظلم الإداري المسبق و كذا ق ا م و إ

، التظلم )العنوان الفرعي الأول ( 66/154التظلم الإداري الوجوبي في الأمر 

، التظلم الإداري )رعي الثاني العنوان الف( 08/09الإداري الجوازي في الأمر 

العنوان الفرعي (، أثار التظلم )العنوان الفرعي الثالث (في النصوص الخاصة 

  ).الرابع 

  66/154التظلم الإداري الوجوبي في الأمر . 1.2

إن التظلم و القرار السابق كقاعدة عامة شرطا لازما لممارسة الدعوى 

تخلى المشرع  1990الإصلاح سنة  الإداریة بجمیع أنواعھا، إلا أنھ  و منذ

الجزائري عن فكرة التظلم بالنسبة للدعاوى العائدة إلى اختصاص الغرف 

الإداریة المحلیة و الجھویة، بحیث أصبحت القاعدة عدم لزوم شرط التظلم و 

الاستثناء ھو لزومھ في بعض المنازعات العائدة لاختصاص المحكمة العلیا 

یجعلنا نمیز بین التطور التشریعي الذي أعطى مفھوم  ابتداء و انتھاء، و ھذا ما

  .21  1990 التظلم، و ذلك بالتمییز بین التعدیل الحاصل قبل و بعد

  1990إلى  1966مرحلة من : أولا

وفقا للصیاغة الأولى للمواد التي تحكم التظلم : أمام المجالس القضائیة .أ 

إحالة، م  168/3ھي م الإداري أمام الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة و 

على أنھ لا  2مكرر  169، فإن التظلم كان إجباریا، فقد نصت م 2مكرر 169

یقبل ھذا الطعن إلا إذا سبقھ طعن عن طریق التدرج الرئاسي یرفع أمام السلطة 

الإداریة التي تعلو من أصدر القرار مباشرة أو الولائي  یوجھ إلى من أصدر 

 .القرار

من ق إ م على  275نصت م  :ة بالمجلس الأعلىأمام الغرف الإداری .ب 

لا تكون الطعون مقبولة ما لم یسبقھا الطعن الإداري التدریجي الذي یرفع :" أنھ

أمام السلطة الإداریة التي تعلو مباشرة الجھة التي أصدرت القرار فإن لم توجد 



                           قانون  بین نصوص –دراسة مقارنة  – التظلم الإداري كآلیة لفض النزاع الإداري           بوزیفي شریفة 
 و قانون الصفقات العمومیة 08/09و قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  66/154الإجراءات المدنیة 

 

2020 ماي / 01، العددالسابع المجلد                                 مجلة صوت القانون                

895 

یجب أن " على وقت رفعھ بحیث 278و نصت م " فأمام من أصدر القرار نفسھ

 279و عالجت م " فع خلال شھرین من تبلیغ القرار المطعون فیھ أو نشرهیر

أشھر، یفھم من  3منھ سكوت الإدارة عن الرد، حددت أجل الانتظار ب 

العبارات الواردة في المواد أعلاه أن التظلم الإجباري یجب تقدیمھ قبل اللجوء 

  .22إلى القضاء و إلا رفضت الدعوى شكلا

  1990ما بعد مرحلة: ثانیا

قد تخلى  18/8/1990المؤرخ في  90/23بعد صدور القانون رقم 

بالنسبة للدعاوى العائدة لاختصاص الغرف " التظلم" المشرع على شرط

الإداریة المحلیة و الجھویة، و أبقى علیھ بالنسبة للدعاوى العائدة لاختصاص 

ت الخاصة وفقا المحكمة العلیا ابتداء و انتھاء و كذلك في دعاوى المنازعا

للنصوص الخاصة بھا و ھي التي نصت علیھا، و أن الغایة من نیة المشرع في 

إلغاء التظلم بموجب ھذا القانون تخفیف العبء على المتقاضین و تبسیط 

" نظام الصلح"إجراءات الدعوى الإداریة و أعلن في ذات الوقت عن إحلال 

من ق إ م الملغى المستحدثة في  169/3محل التظلم،  و وفقا لھذا القانون فإن م 

تضمنت أمرا بدیلا عن التظلم و ھو الصلح بحیث ألزمت ذات  1990إصلاح 

المادة المستشار المقرر بإجراء أولي قبل الشروع في التحقیق في الدعوى، و أن 

أشھر و یثبت  3ھذا الإجراء ھو محاولة  صلح یجریھا القاضي في مدة أقصاھا 

لطرق تنفیذ یوقعھ الأطراف، و یستمر إجراء التحقیق الصلح في قرار یخضع 

في الدعوى بتبادل المذكرات الكتابیة، و بالنتیجة فإن إجراء الصلح لا یطبق في 

القضایا التي یكون فیھا التظلم إلزامیا و ھي تلك التي یؤول فیھا الاختصاص 

ى عدم من ق إ م الملغى عل 281للمحكمة العلیا ابتداءا و انتھاء إذ نصت م 

على الطعون المرفوعة أمام المحكمة العلیا، وكذلك لا  169/3تطبیق أحكام م 

  .23تنطبق ھذه المادة على المنازعات الخاصة التي یشترط فیھا التظلم

  08/09التظلم الجوازي في القانون   .2.2
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وحد المشرع الجزائري أحكام شرط التظلم الإداري و المیعاد لقبول 

ختص بھا المحاكم الإداریة استنادا للاختصاص النوعي دعوى الإلغاء و التي ت

كما  907و مجلس الدولة استنادا إلى المادة  802، 801، 800طبقا للمواد 

من ق إ م و إ اختیاریا أي  830جعل التظلم الإداري حسب ما جاء في المادة 

  .24حریة المتضرر في اللجوء إلیھ

  ة و مجلس الدولةالتظلم الإداري بین المحاكم الإداری: أولا

یجوز للخصم المعني بالقرار " من ق إ م و إ على أنھ 830نصت م 

الإداري تقدیم تظلم إلى الجھة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص 

  .25"أعلاه 829علیھ في م 

جعل المشرع من التظلم : و یستنتج من صیاغة المادة أعلاه ما یأتي

القضائیتین مجلس الدولة و المحاكم الإداریة  الإداري اختیاریا أمام الجھتین

، فوحد المشرع الإجراء و عممھ "یجوز"یستفاد ذلك من أول كلمة بدأ بھا النص 

أمام مجلس الدولة و المحاكم الإداریة فجاءت كلمة قرار إداري عامة دون 

التمییز بین المركزي و اللامركزي، فلم یمیز من خلال نص المادة أعلاه بین 

م الرئاسي و الولائي بحیث نص صراحة على أن التظلم الإداري إن اختیر التظل

  .26یرفع إلى الجھة الإداریة مصدرة القرار

من ق إ م إ بجعلھا إجراء  971و  970كما أشارت إلى ذلك المادتین 

أجازت الصلح أمام المحاكم الإداریة و  970الصلح جوازي إضافة إلى أن م 

من نفس القانون فإن القاضي الإداري  974ام م مجلس الدولة و طبقا لأحك

المختص نوعیا و إقلیمیا بإجراء الصلح ھو القاضي المختص للنظر في 

 .27من نفس القانون 901و  801النزاعات حسب أحكام المادتین 

  توحید المیعاد أمام المحاكم الإداریة و مجلس الدولة: ثانیا

ار إداري صریحا أو ضمنیا و علیھ قد یفضل الطاعن الذي صدر بحقھ قر

بالرفض أن یلجا أولا إلى جھة الإدارة قبل أن یلجا إلى القضاء للطعن فیھ 
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بالإلغاء فیتقدم بالتظلم إلى نفس مصدر القرار و ذلك من أجل مراجعة القرار 

  .الإداري

و الحكمة من تقریر مبدأ التظلم الإداري و التجاء الفرد إلى الإدارة قبل 

الالتجاء إلى القضاء أن اللجوء إلى جھة الإدارة قد یغني عن اللجوء إلى طریق 

الطعن القضائي إذا ما اقتنعت جھة الإدارة بمطالب المتظلم و بعدم مشروعیة 

القضائیة قد یحمل الإدارة على  القرار المتظلم فیھ، فالتظلم الذي یسبق الدعوى

درس مطالب صاحب الشأن محددا، و قد تتفق معھ الإدارة في وجھة النظر 

بشأن المطالب، في ھذه الحالة نكون قد تفادینا الدخول في المنازعات القضائیة 

مع جھة الإدارة بحل المنازعات إداریا، و حققت ھدف الاقتصاد في النفقات في 

تخفیف العبء عن كاھل مجلس الدولة حین یقل عدد  ذات الوقت، فضلا عن

الطعون أمامھ نظرا لقبول التظلمات في كثیر من الحالات و الاستجابة لمطالب 

  .28المتظلم من جانب الإدارة

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري " 830و وفقا لما نصت علیھ م 

المنصوص علیھ في م تقدیم تظلم إلى الجھة الإداریة مصدرة القرار في الأجل 

أشھر، فیعد سكوت الجھة الإداریة المتظلم أمامھا  4أعلاه أي خلال مدة  829

عن الرد خلال شھرین بمثابة قرار بالرفض و یبدأ ھذا الأجل من تاریخ تبلیغ 

التظلم، و في حالة سكوت الجھة الإداریة یستفید المتظلم من أجل شھرین لتقدیم 

تاریخ انتھاء أجل شھرین المشار إلیھ في الفقرة  طعنھ القضائي الذي یسري من

 .أعلاه

في حالة رد الجھة الإداریة خلال الأجل المنصوص لھا یبدأ سریان أجل 

شھرین من تاریخ تبلیغ قرار الرفض و یثبت التظلم أمام الجھة الإداریة بكل 

  .29"الوسائل المكتوبة، و یرفق مع العریضة

التظلم الاختیاري في حالة رفعھ الالتزام بالمواعید المقررة لھ،  و یرتب

  .30إلا أن عدم تقدیم التظلم الاختیاري لا یرتب عدم قبول الدعوى الإداریة
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و من خلال الفقرة الأولى من النص، فإن التظلم أمام الإدارة جاء على 

وء إلى التظلم سبیل الجواز بمعنى أن المتضرر من القرار الإداري لھ حریة اللج

من عدمھ و ھذا عكس ما كان سائدا في ظل القانون السائد الذي كان لا یجیز 

اللجوء إلى الطعن القضائي إلا بعد المرور على التظلم الإداري، أما الفقرة 

الثانیة من ذات النص فأثارت احتمال سكوت الإدارة عن مخاطبة المعني و الرد 

لك السكوت بمثابة رد سلبي أي رفض عن تظلمھ طیلة مدة شھرین اعتبر ذ

التظلم على أن احتساب أجل شھرین المقررة للإدارة بأن ترد أو تسكت یبدأ من 

  .31تاریخ تبلیغ التظلم

فإذا ردت الإدارة على التظلم برفضھ، فإن میعاد رفع الدعوى یبدأ في 

واء السریان من الیوم التالي لوصول ھذا الرد، أما إذا لم یصل رد الإدارة س

بالرفض أو القبول في خلال أجل شھران فیعتبر ذلك القرار ضمنیا من جانبھا 

بالرفض، یحق لصاحب الشأن أن یطعن فیھ بالإلغاء في میعاد جدید یبدأ من 

  .تاریخ انتھاء الشھران السابقان

و في حالة القرار السلبي عن عدم الرد على التظلم أي إذا سكتت الإدارة 

م ترد على المتظلم بشأن تظلمھ بلا أو بنعم خلال شھرین، و التزمت الصمت و ل

تتمثل ھذه الحالة في قیام الموظف الصادر بشأنھ قرار من قبل الإدارة بتقدیم 

تظلم إداري یطلب فیھ إلغاء أو سحب القرار السابق و في ھذه الحالة یكون على 

تظلمھ و  یوم من تقدیم 60جھة الإدارة أن ترد على تظلم صاحب الشأن خلال 

إلا اعتبر سكوتھا عن الرد بعد انقضاء ھذه المدة قرارا سلبیا بالرفض و تبدأ 

مھلة الطعن القضائي بالإلغاء شھرین من تاریخ ھذا القرار أي القرار الضمني 

  .32الصادر بشأن التظلم الإداري

یتبین أن میعاد رفع الدعوى أمام المحاكم  831و من خلال المادة 

لا یحتج بھ في مواجھة  829لس الدولة المنصوص علیھ في م الإداریة أو مج

المدعي إلا إذا أشیر إلیھ في محضر تبلیغ القرار المطعون فیھ بمعنى آخر فإن 

القرارات الإداریة الفردیة التي لم یشار في محاضر تبلیغھا للمعنیین بھا أجل 
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حسنا  تبقي آجال الطعن ضدھا مفتوحة، و 829الطعن المنصوص علیھ في م 

ما فعلھ المشرع في ھذا القانون لأنھ وضع حدا للآثار السلبیة على حقوق و 

حریات الأفراد الناتجة عن جعل شرطي التظلم الإداري المسبق و المیعاد من 

النظام العام لقبول الدعوى أمام الجھات القضائیة الإداریة مثلما كان علیھ الحال 

  .33في القانون القدیم

  )الصفقات العمومیة(ي في النصوص الخاصة التظلم الإدار .3.2

لقد نظمت إجراءات التسویة الودیة الأحكام التي كانت متبعة في ظل 

المتضمن قانون  1967جوان  17المؤرخ في  67/90سریان أحكام الأمر 

 152الصفقات العمومیة على أنھ كان یلزم المتعاقد مع الإدارة بمقتضى المادة 

اللجنة الاستشاریة لحل النزاعات بالتراضي على  منھ أن یرفع القضیة أمام

المؤرخ  91/434، ثم نظم المرسوم التنفیذي رقم 34مستوى كل وزارة وجوبا

و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و الملغى بموجب  9/10/1991في 

و المعدل و المتمم  24/7/2002المؤرخ في  02/250المرسوم الرئاسي رقم 

ثم المرسوم  11/9/2003المؤرخ في  03/301رقم  بموجب الأمر الرئاسي

  . 58ج ر  7/10/2010المؤرخ في  10/236الرئاسي رقم 

یترتب على الطعن " منھ التي جاء فیھا 100نظم الطعن في المادة  

یوما ابتداء  65السلمي الذي یرفعھ المتعامل المتعاقد قبل كل مفاوضات و خلال 

و علیھ فإنھ في " لوالي أو ر م ش البلديمن رفعھ صدور مقرر من الوزیر أو ا

حالة نشوب نزاع حول صفقة عمومیة یتوجب على المتعاقد أن یرفع تظلما 

  .35المذكور أعلاه 91/434رئاسیا حسب القواعد المرسوم 

و حتى عندما كان التظلم وجوبیا في مادة ص ع فھو كان یخص الأشغال 

كلمة و بالتالي فھو لا یعني المنجزة لصالح الإدارة في شكل ص ع بمعنى ال

الأشغال أو التوریدات التي تمت لصالح الإدارة العامة بناء على طلبیة صادرة 

 99بأنھ لا تطبق المواد من  21/2/2004عنھا، فقد قضى مجلس الدولة في 

من المرسوم  102المعوضة بالمادة ( 91/434من المرسوم التنفیذي  101إلى 
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ع و لیس على الأشغال المنجزة استنادا إلى  إلا على ص) 02/250الرئاسي 

  .36مجرد طلبیة منصبة على مبلغ لا یتجاوز الحد الإلزامي لإبرام الصفقة

و تجدر الملاحظة أن التظلم أصبح جوازیا في منازعة الصفقة العمومیة 

المتضمن  24/7/2002المؤرخ في  02/250بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

في  03/301لمعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي تنظیم الصفقة العمومیة ا

11/9/2003.  

الصادر بتاریخ  21173حیث جاء في قرار لمجلس الدولة ملف رقم 

أنھ جاء فیما یخص قرارات الطعن المسبق كان إلزامیا وفق م  7/6/2005

إلا أنھ أصبح اختیاریا وفق المواد المعدلة بالمرسوم الرئاسي  99،100،101

فإن المستأنفة تمسكت بالقرار الذي یجب إلغاؤه ذلك لأن قضاة  و علیھ 02/250

الدرجة الأولى لم یأخذوا بعین الاعتبار كون أن المستأنف علیھ لم یرفع الطعن 

من المرسوم التنفیذي  100/101المسبق الإلزامي المنصوص علیھ في م 

 02/250، حیث أن ھذه الأحكام تم تعدیلھا وفق المرسوم الرئاسي 91/434

و یمكن للمتعاقد قبل رفعھ الدعوى القضائیة تقدیم  24/7/2002المؤرخ في 

الجدیدة و  102الطعن أمام اللجنة الوطنیة للصفقات العمومیة طبقا لأحكام م 

  .37لكنھ مجرد اختیار و لیس إلزامي

و الذي  2010أكتوبر  7المؤرخ في  10/236ثم المرسوم الرئاسي رقم 

و بالمرسوم  1/3/2011المؤرخ في  11/98قم عدل بالمرسوم الرئاسي ر

ثم بالمرسوم الرئاسي  2011جوان  16المؤرخ في  11/222الرئاسي رقم 

 13/03و المرسوم الرئاسي رقم  2012ینایر  18المؤرخ في  12/23

، یطبق على كافة ص ع التي تبرمھا الأشخاص 2013ینایر  13المؤرخ في 

ذا المرسوم، و من ضمن الضمانات التي  من ھ 2العمومیة المذكورة في المادة 

وضعھا المشرع في ھذا المرسوم الرئاسي ھو وضع نظام  متكامل لفض 

النزاعات الناشئة عنھا، سواء أكان ذلك في مرحلة إبرام الصفقة العمومیة أو في 

مرحلة تنفیذھا، و ذلك تحسبا لظھور نزاعات تحدث عراقیل تحول دون إبرام 
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تنفیذھا ما ینعكس سلبا على المشاریع العمومیة محل  الصفقات العمومیة أو

الصفقات، و یؤدي إلى تعطیل عجلة التنمیة المراد تحقیقھا ما لم یتم تسویة ھذه 

سبتمبر  16المؤرخ في  15/247و أخیرا المرسوم الرئاسي  38النزاعات

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام و ھو  2016

  .المفعول الساري 

و بالرجوع إلى أحكام المرسوم الرئاسي نجد المشرع قسم المنازعات 

المتعلقة بالصفقات العمومیة إلى صنفین منازعات ناتجة عن الإبرام و منازعات 

  .أثناء التنفیذ

  المنازعات الناتجة عن الإبرام :أولا

 المتضمن تنظیم ص ع  و 02/250بصدور المرسوم الرئاسي رقم  

المؤرخ في  03/301المتمم بموجب المرسوم الرئاسي المعدل و

استحدث إجراء جدید و ھو المنح المؤقت للصفقة و ھو عبارة  11/12/2003

عن إعلان تلتزم بھ الھیئة المتعاقدة بنشره في الجرائد الیومیة بغیة إعلام 

 .39الجمھور

لقد أكد المشرع الجزائري على ضرورة إدراج المنح المؤقت للصفقة في 

من المرسوم الرئاسي  65الجرائد حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة 

، مع تحدید السعر و آجال الانجاز وكل العناصر التي سمحت باختیار 15/247

  .40صاحب الصفقة

علیھ لكي یتسنى للجمھور سواء المعنیین بالصفقة أو غیر المعنیین وذلك 

لتي تحصل علیھا المتعھد الفائز ا من أجل الإطلاع على نتیجة الانتقاء و النقاط

الھدف من ذلك إضفاء الشفافیة في الصفقات العمومیة، و بالرجوع الى المادة و

نجدھا تكرس حق الطعن الناتج عن المنح  15/247من المرسوم الرئاسي  82

المؤقت وذلك أمام الجھات المختصة بممارسة رقابتھا قبل إبرام الصفقة بحیث 

ة على حقوق الطعن المنصوص علیھا في التشریع زیاد:" نصت على أنھ

المعمول بھ، یمكن للمتعھد الذي یحتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائھ أو 
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إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي 

بعد الاستشارة، أن یرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة، و یرفع ھذا الطعن 

أیام ابتداء من تاریخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة في  10أجل في 

النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة، أو في بوابة 

  . 41الصفقات العمومیة

یوم، ابتداءا من تاریخ  15تأخذ لجنة الصفقات المختصة قرار في أجل 

ھذا القرار للمصلحة المتعاقدة و  أیام المذكورة أعلاه و یبلغ 10انقضاء أجل 

  . 42لصاحب الطعن

في حالة الطعن في المنح المؤقت للصفقة لا یمكن أن یعرض مشروع 

یوما  30الصفقة على لجنات الصفقات المختصة لدراستھ، إلا بعد انقضاء أجل 

 .43من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق للآجال المحددة

التظلم المرفوع إلى اللجنة المختصة ھو أمر جوازي و و الملاحظ أن 

و المادة  02/250من المرسوم  101لیس إجباري استنادا إلى صیاغة المادة 

مما یعني أن للمتعھد إمكانیة " یمكن"، و ذلك بعبارة 15/247من المرسوم  82

تجاوز الطعن الإداري أمام لجنة الصفقات العمومیة المختصة في النزاعات 

اتجة عن إبرام الصفقة، و علیھ فللمتعھد الخیار إما رفع التظلم الإداري إلى الن

ء أمام الجھة القضائیة المختصة لجنة الصفقات المختلفة أو رفع دعوى الإلغا

حیث أنھ أجاب  7/6/2005ھذا ما أكده مجلس الدولة في القرار المؤرخ في و

ات ص ع و التي تفرضھ عن الدفع أثیر أمامھ بشأن التظلم المسبق في منازع

حیث أن الأحكام تم تعدیلھا بموجب المرسوم " ، فقال91/434أحكام مرسوم 

و لكنھ مجرد طریق اختیاري و لیس إلزامي و أن عدم  02/250الرئاسي 

  . 44"تقدیمھ أمام اللجنة الاستشاریة لا یشكل خرقا لقاعدة جوھریة

  المنازعات الناتجة أثناء التنفیذ: ثانیا

لإدارة بسلطات و امتیازات كبیرة تتجسد أھمھا في مرحلة إبرام تتمتع ا

الصفقة العمومیة، لذا فإن معظم نزاعات الصفقات العمومیة تتركز في ھذه 
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المرحلة نظرا لتعلقھا المباشر بحقوق وواجبات الطرفین، لكن حفاظا على حقوق 

وھي مسألة ھامة  15/247كل طرف من الاطراف لم یغفل المرسوم الرئاسي 

تسویة المنازعات الناجمة عن التنفیذ بأیسر الحلول و أسرعھا یبدو واضحا من 

خلال تبني الحل الودي للنزاع الناتج عن التنفیذ، وھذا تفادیا للنزاع القضائي 

 .45الذي یكلف أطرافھ طول الإجراءات وطول الانتظار

لجوء وفي حالة عدم التوصل الى حل النزاع عن طریق الحل الودي یتم ال

الى الجھات القضائیة، وذلك عن طریق مختلف الدعاوى المرفوعة أمام القضاء 

الإداري سواء المتعلقة بدعاوى القضاء الكامل أو دعاوى إلغاء الصفقات 

  .العمومیة

على أنھ تسوى  15/247من المرسوم الرئاسي  153تنص المادة 

التشریعیة و التنظیمیة النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام 

  .المعمول بھا

یجب على المصلحة المتعاقدة ودون المساس بتطبیق أحكام الفقرة أعلاه 

  . 46أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتھ 

وحسنا فعل المشرع الجزائري حینما تبنى مبدأ الحسم الودي لمنازعات 

تى لا تتعطل المشاریع العمومیة، وحتى الصفقات العمومیة في مرحلة التنفیذ ح

یمكن  الأطراف النزاع من ایجاد حل یناسبھم، یضعون بھ حدا لمنازعة طرأت 

على مستوى  15/247أثناء التنفیذ، ومن أھم ما جاء بھ المرسوم الرئاسي 

التسویة الودیة للمنازعات ھو نصھ على تشكیل لجان محلیة للتسویة إلى جانب 

بعدما كانت محصورة في اللجان المركزیة فقط في المرسوم اللجان المركزیة 

  . 47 10/236الرئاسي 

قام المشرع  :لجان التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة .أ 

الجزائري باستحداث لجنتین للتسویة الودیة للمنازعات وذلك بموجب المادة 

كل وزیر  تنشأ لدى" التي تنص على أنھ  15/247من المرسوم الرئاسي  154
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ومسؤول ھیئة عمومیة وكل والي لجنة للتسویة الودیة للنزاعات الناجمة عن 

 . 48" تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین

  لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الوزارة و " اللجنة المركزیة

أ لدى كل وزیر ومسؤول على أنھ تنش 154نصت المادة  ":الھیئة العمومیة

ھیئة عمومیة للتسویة الودیة للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات المبرمة مع 

 :المتعاملین الاقتصادیین الجزائرین تتشكل من

  ممثل عن المصلحة المتعاقدة. 

  ممثل عن الوزارة المعنیة بموضوع النزاع 

  ممثل عن المدیریة العامة للمحاسبة 

ات ھذه اللجنة فقد نص المشرع على أنھا تختص أما فیما یخص اختصاص

بدراسة نزاعات الادارة المركزیة ومصالحھا الخارجیة أو الھیئة العمومیة و 

  . 49المؤسسات العمومیة الوطنیة التابعة لھا

  نصت المادة ": لجنة التسویة للنزاعات في الولایة"اللجنة المحلیة

نشأ لدى كل والي لجنة للتسویة على أنھ ت 15/247من المرسوم الرئاسي  154

الودیة للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات المبرمة مع المتعاملین الاقتصادیین 

 :الجزائریین و تتشكل من

  ممثل عن الوالي رئیسا 

  ممثل عن المصلحة المتعاقدة 

  ممثل عن المدیریة التقنیة للولایة المعنیة بموضوع النزاع 

  عن المحاسب العمومي المكلف ممثل 

وكل ھؤلاء الاعضاء یختارون نظرا لكفاءتھم في المیدان المعني، بموجب 

  . 50مقرر من مسؤول الھیئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي المعني

بالنسبة لصلاحیات ھذه اللجنة فقد نص المشرع على أنھا تختص بدراسة 

مومیة المحلیة التابعة لھا و المصالح نزاعات الولایة و البلدیات و المؤسسات الع
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غیر الممركزة للدولة و البلدیات و المؤسسات المحلیة التابعة و المصالح غیر 

  .الممركزة للدولة

 155تضمنت المادة : الكیفیات القانونیة لعمل لجان التسویة الودیة .ب 

الآلیات القانونیة و الاجرائیة لبت لجان التسویة  15/247من المرسوم الرئاسي 

الودیة في النزاع المعروض أمامھا حیث نصت على أن یوجھ الشاكي إلى أمانة 

اللجنة تقریرا مفصلا مرفقا بكل وثیقة ثبوتیة برسالة موصى علیھا مع وصل 

 . 51ل وصل استلاماستلام، كما یمكنھ إیداعھ مقاب

یقوم رئیس اللجنة باستدعاء الجھة الشاكیة لإعطاء رایھا في النزاع، 

ویجب أن تبلغ رأیھا لرئیس اللجنة برسالة موصى علیھا مع وصل استلام في 

یوما من  30، و دراسة ھذا النزاع تتم في أجل  52من تاریخ مراستھا 10أجل 

  . 53تاریخ جواب الطرف الخصم برأي مبرر

القانون على أنھ یمكن للجنة التسویة الودیة أن تستمع لطرفي النزاع  نص

أو تطلب منھما إبلاغھما بكل معلومة أو وثیقة من شأنھا توضیح أعمالھا، وتأخذ 

آراء اللجنة بأغلبیة أصوات أعضائھا، وعند تعادل الأصوات یكون صوت 

صى علیھا مع الرئیس مرجحا، ثم یبلغ رأي اللجنة لطرفي النزاع برسالة مو

وصل استلام، وترسل نسخة من ھذا الرأي إلى سلطة الضبط الصفقات العمومیة 

  .من ھذا المرسوم 213و تفویضات المرفق العام المنشأة بموجب أحكام المادة

نص القانون على أن تبلغ المصلحة المتعاقدة قرارھا في رأي اللجنة 

من تاریخ تبلیغھا برسالة موصى أیام ابتداء  8للمتعامل المتعاقد في أجل أقصاه 

  . 54علیھا مع وصل استلام، و تعلم اللجنة بذلك

من المرسوم الرئاسي  154و  153یمكن أن نستخلص من خلال المواد 

أن المشرع قد وضع مجموعة من الأحكام و الضوابط یتم على  15/247

حفظ التوازن في تحمل المسؤولیات بین : اساسھا الحل الودي ومن أھمھا

المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة، لأنھ قد تظھر أثناء تنفیذ الصفقة 

مستجدات ترھق المتعامل المتعاقد، مما یستدعي من الادارة أن تأخذ ھذا الأمر 
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في الحسبان و تنصف المتعامل المتعاقد وتحاول أن تحسم الامر ودیا دون 

لى حل ودي في أسرع وقت اللجوء الى القضاء، كما أكد على الزامیة التوصل إ

 15/247ممكن وبأقل تكلفة لأن المشرع الجزائري في أحكام المرسوم الرئاسي 

  . 55كان حریصا على الحفاظ على المال العام

  أثار التظلم الإداري المسبق  . 4.2

  عدم وقف تنفیذ القرار الإداري محل التظلم: أولا

بعض القرارات الإداریة  إذا سمح القانون للقاضي الإداري أن یوقف تنفیذ

محل الدعوى الإداریة في حالات معینة فإنھ لم توجد ھذه الإمكانیة في حالة رفع 

التظلم الإداري و بالتالي فلیس للتظلم الإداري المسبق أي أثار بخصوص وقف 

تنفیذ القرار الإداري موضوع التظلم و تبقى ھذه الإمكانیة من اختصاص و 

  .56إرادة الإدارة فقط

  تحریك الرقابة الإداریة : انیاث

فالتظلم یقوم بتحریك الرقابة الإداریة الرئاسیة و المتمثلة في تحریك رقابة 

الرئیس الإداري على الجھة الإداریة المرؤوسة المصدرة للقرار، طبقا لنص 

من ق إ م و التي تنص على أولویة التظلم الرئاسي و الذي تم  275المادة 

، أو تحریك الرقابة الإداریة الذاتیة و المتمثلة 830مادة التخلي عنھ بموجب ال

  .57في الطعن الولائي

  :الخاتمة

أمام  832إلى  829إن المشرع حدد آجال الطعن القضائي من المواد 

المتعلقة بالإجراءات أمام مجلس  907المحاكم الإداریة و أحال بموجب المادة 

وبھذا فإن المشرع   832إلى  829الدولة أن أجال الطعن محالة إلى المواد من 

  .وحد آجال الطعن أمام مجلس الدولة و المحاكم الإداریة

أشھر و ذلك مع إمكانیة  4إلا أنھ تجدر الملاحظة بذكره مدة الطعن 

اللجوء إلى التظلم الإداري قبل اللجوء إلى القضاء و لكن یعتبر اختیاري و ھذا 

ن وجوبي و ذلك أنھ یعتبر إطالة ما أحسن فعلھ المشرع الجزائري بعد أن كا
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للإجراءات مما یستدعي أن شخص لا یستوفي حقھ إلا بعد مرور مدة معینة مع 

إمكانیة عدم الاستجابة لطلبھ، و علیھ یعتبر اختیاري أي عدم الإطالة لإجراءات 

  .التقاضي

و في حالة اختیار الشخص لتظلم فلابد الى الإشارة أنھ لا بد على المشرع 

في الأجل المحدد للإدارة للرد و ھو أجل شھرین فھنا یدعو لتماطل و النظر 

تضییع حق المتظلم فمن الأجدر جعل المدة قصیرة و ھذا إذا كان ردھا بالرفض 

  .یقوم برفع الدعوى أمام الجھات القضائیة الإداریة 

 :الھوامش
داریة دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإ ،1994جوان : فاطمة بن سنوسي -1

 .19رسالة ماجستیر، فرع الإدارة و المالیة، جامعة الجزائر، ص ، في القانون الجزائري

، تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري، دراسة 2011: سلیم جدیدي -2

 .309مقارنة، إسكندریة، د ج ج ، ص 

دار  ،بوزریعة الجزائر ،  الصلح في المادة الإداریة،2006: شفیقة بن صاولة -3

 .76، ص 1ھومة، ط

،  المنازعة الإداریة في الجزائر، تطورھا و 2006: عبد العزیز نویري -4

منشورات  عین بنیان، الجزائر،، 8خصائصھا، دراسة تطبیقیة، مجلة مجلس الدولة ،العدد

 .73الساحل ،ص

 .309مرجع سابق، ص: سلیم جدیدي -5

نیة و الإداریة، عین ، الوسیط في شرح قانون إجراءات المد2009: نبیل صقر -6

 .103ملیلة الجزائر، دار الھدى، ص 

التسویة الودیة للنزاعات الإداریة، رسالة ماجستیر،  ،2011/2012: خالد خوخي -7

ص فرع قانون الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،  

72. 

 .310مرجع سابق، ص: سلیم جدیدي -8

، إجراءات الطعن بالإلغاء أمام مجلس  2000/2001: محمد منصف حساني -9

الدولة، رسالة ماجستیر، فرع الإدارة و المالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر ، ص 

104. 
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، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول دعوى تجاوز  2001: رشید خلوفي - 10

 .67ص  ،السلطة و دعوى القضاء الكامل، بن عكنون الجزائر، د م ج

، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي  2003: عمار عوابدي - 11

 .371، ص 2، نظریة الدعوى، بن عكنون الجزائر، د م ج ، ط2الجزائري، ج 

 .و ما بعدھا 17مرجع سابق، ص : خالد خوخي - 12

 .25مرجع سابق، ص : فاطمة بن سنوسي - 13

 .25مرجع سابق، ص : خالد خوخي - 14

 .78مرجع سابق، ص : ةشفیقة بن صاول - 15

 .و ما بعدھا 114مرجع سابق، ص : نبیل صقر - 16

، محاضرات في المنازعات  2010/2011 السنة الجامعیة :عطاء الله بو حمیدة - 17

 .115الإداریة، كلیة الحقوق، بن عكنون الجزائر، جامعة الجزائر،  ص 

، 1429ذي القعدة عام  7المؤرخ في  08/09من ق إ م و إ  830أنظر المادة  - 18

 16ل ) 63ج ر رقم (و المتضمن لتعدیل الدستور 2008نوفمبر 15الموافق ل 

 .195ص  ،2008نوفمبر

الصلح " ،  الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة 2012: عبد الكریم عروي - 19

و المسؤولیة، كلیة  طبقا لق إ م و إ، رسالة ماجستیر، فرع العقود" و الوساطة القضائیة 

 .65ون، جامعة الجزائر، ص الحقوق بن عكن

قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و : رشید خلوفي - 20

 .70دعوى القضاء الكامل ، مرجع سابق، ص 

 .45مرجع سابق، ص : عبد الكریم عروي - 21

 .112مرجع سابق، ص : عطاء الله بو حمیدة - 22
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 .115مرجع سابق، ص : عطاء الله بو حمیدة - 26

 .49مرجع سابق، ص : عبد الكریم عروي - 27

 .102مرجع سابق، ص : نبیل صقر - 28
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  :قائمة المراجع
 لمؤلفاتا : 

 ،  قانون المنازعات الإداریة ، شروط قبول الدعوى2005 :رشید خلوفي .1

 .2الإداریة، الجزائر، د م ج، ط 

وز ، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول دعوى تجا 2001 :خلوفيرشید  .2

 .د م ج بن عكنون الجزائر، السلطة و دعوى القضاء الكامل،

،  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید بنصھ و شرحھ 2001 :سائح سنقوقة.3

 1429صفر عام 18المؤرخ في  08/09و التعلیق علیھ و تطبیقھ وما إلیھ القانون رقم 

 .دار الھدى ، الجزائر،1065إلى  584، المواد من 2المتضمن ق إ م و إ، ج

، تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، 2011: جدیدي سلیم.4

 .إسكندریة، د ج ج

دار  ،بوزریعة الجزائر ،  الصلح في المادة الإداریة،2006: شفیقة بن صاولة .5

 .1ھومة، ط
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، محاضرات في المنازعات  2010/2011 السنة الجامعیة :عطاء الله بو حمیدة .6

 .، بن عكنون الجزائر، جامعة الجزائرالإداریة، كلیة الحقوق

، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي  2003: عمار عوابدي .7

 .2، نظریة الدعوى، بن عكنون الجزائر، د م ج ، ط2الجزائري، ج 

، الوسیط في شرح قانون إجراءات المدنیة و الإداریة، عین 2009: نبیل صقر .8

  .الھدىملیلة الجزائر، دار 

 

  الأطروحات : 

التسویة الودیة للنزاعات الإداریة، رسالة ماجستیر،  ،2011/2012 :خوخيخالد  .1

 .فرع قانون الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

الصلح و " ،  الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة 2012: عبد الكریم عروي.2

و المسؤولیة، كلیة الحقوق  طبقا لق إ م و إ، رسالة ماجستیر، فرع العقود" القضائیة الوساطة 

 .بن عكنون، جامعة الجزائر

،  نظام المنازعة الإداریة في مجال الصفقات العمومیة 2012: عز الدین كلوفي .3

ن على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانو

 .العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة

دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإداریة  ،1994جوان : فاطمة بن سنوسي .4

 .رسالة ماجستیر، فرع الإدارة و المالیة، جامعة الجزائر، في القانون الجزائري

مجلس ، إجراءات الطعن بالإلغاء أمام  2000/2001: محمد منصف حساني .5

  .الدولة، رسالة ماجستیر، فرع الإدارة و المالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر

 المقالات : 

منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة   ،2008 :قندوريإسكندر لحماري وھشام  .1

 .، الجزائر16لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 

،  المنازعة الإداریة في الجزائر، تطورھا و 2006: عبد العزیز نویري .2

منشورات  عین بنیان، الجزائر،، 8خصائصھا، دراسة تطبیقیة، مجلة مجلس الدولة ،العدد

  .الساحل 

 المداخلات : 
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، دور اللجان الصفقات العمومیة المختصة في التسویة الودیة 2013 :حكیم طیبون .1

دور قانون ص ع "للنزاعات الناشئة عن تنفیذ الصفقات العمومیة، الملتقى الوطني السادس، 

 .، جامعة المدیة"في حمایة المال العام

التسویة الودیة لنزاعات الصفقات "، 2016فیفري  23في : سید علي فاضلي .2

التنظیم الجدید للصفقات " مداخلة قدمت ضمن أعمال الیوم الدراسي حول  ،"العمومیة

 .، جامعة المسیلة" العمومیة و تفویضات المرفق العام

 تطور النظام القانوني للصفقات العمومیة في الجزائر،، 2013: ملیكة موساوي .3

  .دیة، جامعة الم"دور قانون ص ع في حمایة المال العام"الملتقى الوطني السادس،

 


